
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2025/ 4/ 14القاهرة فى 

 طار القانون وإحتجاز رهائن إالقتل خارج 

 لى المحكمة الجنائية فورا إيها حالة مرتكبإجرائم تستوجب 

والمحاماةيدين   القضاء  لاستقلال  ي  العرب  المنسوب    المركز  الجسيمة  لافراد ارتكإالانتهاكات  بها 

ى   ،  إتابعي  مطروح  مرسي  بمحافظة  النجيلة  مدينة  ي 
فى الأمن  قوات  ب  والمتمثلةلى  القيام  عمال  أفى 

ى .  ى من المواطني   احتجاز رهائن من النساء ، والاعدام التعسفى لاثني 

سيدة لاجبار   23معلومات عن قيام قوات الأمن بإحتجاز  اء توافر  ز البالغ إ  هويعرب المركز عن قلق 

طة علىي يد شخص هارب من تنفيذ 
ى على تسليم انفسهم ، عقب مصرع ثلاثة من رجال الشر مطلوبي 

ي ويمثل 
أحكام بالسجن، وذلك كوسيلة للضغط علىي المشتبه به لتسليم نفسه، وهو سلوك غي  قانونى

ي الحرية والسلامة ال
 جسدية. انتهاك جسيم للحق فى

استيائكما   عن  المركز  إ  هيعرب  توافر ز وقلقه  بقيام    اء  تفيد  الامن أمعلومات  لقوات  ى  تابعيي  فراد 

ى بعد تسليم   ى من المواطني  انفسهم طواعية بمعرفة القيادات المجتمعية  الى  النظامية ، بقتل اثني 

طة على    بشأن واقعة  السلطات لسماع اقوالهم ى  أ قتل ثلاثة من امناء الشر ثر اشتباك من احد المطلوبي 

للسلطات ، بما يمثل جريمة إعدام تعسفى المنهى عنها ارتكابها وفقا للعهد الدولى للحقوق المدنية  

 والسياسية والقانون المصرى . 

ى   ى مراهقي  ي البالغ    ،وبحسب مصادر محلية عديدة، قام شابي 
  17هما يوسف عيد فضل الشحانى

عاما بتسليم نفسيهما طوعا لقوات الأمن، وذلك تنفيذا لاتفاق   18عاما،  وفراج رباش الفزاري البالغ  

ى   النساءقوات  بي  ئ  رهائنالمحتجزين ك   الأمن وقيادات مجتمعية محلية لإطلاق صراح  ، لكن فوج 

أنهما مجرمان خطران علىي   بزعم   
ى الشابي  بيان رسمي عن مقتل  ي 

فى الداخلية  بإعلان وزارة  الجميع 

ى جسديا وإنهما بريئان تماما من   الأمن، وهو ما نفاه العديد من الشهود الذين أكدوا تصفية الشابي 

 أي إتهام. 

حكام الدستور لأ ، تمثل انتهاك جسيم  ت حال التأكد من صحتها ا الادعاء  تلكعلىي أن    ويؤكد المركز 

الدولى  العهد  لاحكام  وانتهاكا   ، الدولية  مصر  امات  ى بالي  إخلال  تمثل  عن كونها  فضلا   ، والقانون 

ي    ع الداخلى أللحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه الحكومة المصرية و  صبح جزء من التشر

 . 

ورة   فتح تحقيق عاجل  ويطالب المركز السلطات المصرية وخاصة مكتب النائب العام المصرى بصرى

قائع الت  تمثل جرائم شديدة الخطورة ، وتقديم مرتكبيها ن الو أبش  على المل   هوشفاف تعلن نتائج 

 . ةتتوافر فيها ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة وفقا للمعايي  الدوليلى محكمة جنائية إ

 


